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السلاح والعسكرة في الثورة السوریّة

لم یكن خیار السلاح والعسكرة خیاراً مبدئیاً للثورة السوریة، بل أتى خیاراً اضطراریا دفاعیا، جنح له شعبنا نتیجة إمعان النظام في
مواجهة الانتفاضة السلمیّة بالعنف والقتل وتدمیر البلد وقهره لأهلها؛ وبعد صبرٍ طویل على هذه الممارسات. ولا شك أنّنا جمیعاً
دا باتخاذ موقفٍ مماثل للموقف الذي اتخذه الجیشان المصري أو التونسي في عدم الامتثال كنّا نطمح أن یقوم الجیش السوري موح

لأوامر السلطة في إطلاق النار على الشعب؛ لكن ذلك لم یحدث مع أنّنا مقتنعین أنّ الأغلبیّة فیه تتوق للحظة التي تقف فیها مع
الشعب. كان من الطبیعي إذاً أن یذهب بعض أفراد وضباط هذا الجیش من موقفٍ وطنيّ إلى الانشقاق والانضمام إلى صفوف

ا شعبهم المنتفض. هكذا التقت هذه الانشقاقات مع المدنیین الذین اضطرّوا لحمل السلاح دفاعاً عن أهلهم وأبنائهم وشكّلوا جیشاً حر
كي لا تنكسر إرادة الشعب.

الجیش الحر هو إذاً حقیقة واقعة لا یمكن تجاهلها، والشعب یدعمه طالما أنه نشأ في إطار الدفاع عن النفس، ویعلن أن هدف
عملیاته هو حمایة هذا الشعب المتطلّع بكلّ أطیافه إلى الحریّة والكرامة من بطش الآلة الأمنیة، وحمایة القرى والبلدات والمدن من
الاقتحامات والاعتداءات التي تتعرّض لها. ونحن نعتقد الیوم أنّ هناك ضرورة أن یقوم الجیش الحر بتنظیم نفسه، ووضع المعاییر

الضروریة لعمله كي یخدم أهداف الثورة في الحریة والكرامة وبناء دولة المساواة في المواطنة والعدالة.

وفي هذا السیاق یجب التنویه أنّ الهیئات الدولیّة بدأت بتوجیه النقد العلنيّ والواضح لیس فقط ضدّ الجیش النظامي ومیلیشیاته
"الشبیّحة"، بل أیضاً ضدّ التصرّفات التي یقوم بها بعض أفراد ومجموعات الجیش الحرّ. لعلّ آخرها هو ما تضمّنه تقریر لجنة
التحقیق الدولیّة حول حالة حقوق الإنسان في سوریا، الذي تتحدّث للمرّة الأولى عن تجاوزات ترتكبها "مجموعات المعارضة

المسلّحة"، بحسب التعبیر المستخدم من قبل الأمم المتحدة، تصل لمستوى جرائم الحرب. حتّى أنّ بعض هذه الجرائم یمكن أن یتمّ
تكییفها قانونیاً لتصبح جرائم ضدّ الإنسانیّة، فیما إذا ثبت ارتكابها على نطاق واسع: مثل القتل المتعمّد، والتعذیب، والتهجیر. مع

العلم أنّ هذه الجرائم لا یشملها أيّ نوع من العفو أو المصالحة، ولا تسقط بالتقادم، وبالتالي ستبقى مسلّطة على رؤوس قادة
وعناصر الجیش الحرّ، كما الجیش النظامي، وكلّ من یرتبط بهم. كما ستفتح الباب أمام استغلالها دولیا من قبل أيّ طرف یستهدف

سوریا في المستقبل وسیادتها واستقلالها.

من هنا تأتي أهمیّة التنظیم وأن یتمّ الإعلان بشكلٍ واضح عن هیكلیّة القیادة في الجیش الحرّ، وتحدید الفصائل والمجموعات المقاتلة
المرتبطة حقا به، والتراتبیّة العسكریّة وسلسلة الأوامر، كي لا یتمّ زجّ كافّة القیادات في مسؤولیّة أفعال المقاتلین. إذ أنّه لا یمكن،
وفقاً للقانون الجنائيّ الدوليّ، أن تتهرّب القیادات العسكریّة من المسؤولیّة من خلال إثبات أنّها لم تكن على علمٍ بالتجاوزات أو أنّها

لم تكن قادرة على ضبط العناصر.

إنّ مسؤولیّة القیادة عن تصرّفات عناصرها وفقاً للقانون الجنائيّ الدوليّ هو الذي سیسمح بمحاكمة الأسد وجمیع القادة العسكریین
المعنیین بتهم ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة؛ حیث یكفي أن یتمّ إثبات ارتكاب أيّ جنديّ من جیش لمثل هذه

الجرائم، وألاّ تتمّ معاقبته، حتّى تعتبر القیادة العسكریّة مهما علت، مسؤولة عن تصرّفات هذا الجنديّ.

كذلك فإنّ تجنید الأطفال (أي شخص دون الـ18 عاماً) یعتبر جریمة حرب، ولا یمكن التحجّج بأيّ سبب من الأسباب للتهرّب من
هذه المسؤولیّة في هذا السیاق، حیث أنّ مسؤولیّة أيّ مجموعة مسلحّة تسیطر على رقعة جغرافیة، مهما كانت صغیرة، تقوم على
منع تجنید الأطفال في هذه الرقعة، بل وأیضاً على منع وقوع السلاح بیدهم؛ كما تتسع المسؤولیّة لجهة عدم استخدام الأطفال في

أيّ شكلٍ من أشكال العمالة المرتبطة بالعملیّات العسكریّة.

أخیراً لقد أعلن الصلیب الأحمر الدوليّ أنّه یعتبر الحالة في سوریا "نزاعاً مسلحا غیر دوليّ"، الأمر الذي یعني بأنّ القانون الدوليّ
الإنسانيّ (أي اتفاقات جنیف الأربعة، وبروتوكولاتها الملحقة، التي تنظم حالات الحرب) هو القانون الناظم لهذا الصراع، وعلیه
فإنّ مسؤولیّة احترام قواعد القانون الإنسانيّ الدوليّ تقع على عاتق كلّ من حمل السلاح وشارك في المعارك الدائرة خلال هذا

النزاع.
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لا بدّ إذاً من التنظیم ووضع معاییر للعمل ضمن الجیش الحرّ، وخاصّة احترام ما یلي:

1- التزام الجیش الحر بكافّة فصائله بعقیدة وطنیة ترفض التفرقة بین أبناء الوطن الواحد على أيّ أسس، قومیة أو دینیة أو مذهبیة؛

2- التزام الجیش الحرّ بالتقالید العسكریة المعروفة في جمیع الجیوش من حیث الأوامر والتنفیذ والانضباط العسكريّ ووحدة

 

القیادة، و الالتزام بعدم الدخول في نزاعات مسلّحة الیوم وغداً بین كتائب الجیش الحر لأسباب تتعلق بالخلاف في الرأي. 
3- التزام الجیش الحر بما جاء في الشرائع الدینیّة كافّة وفي القوانین والمواثیق والأعراف الدولیة والإنسانیّة فیما یتعلّق بالتعامل

مع المدنیین والمنشآت المدنیة ومؤسّسات الدولة وأسرى الحرب، ما یعني عدم ممارسة أيّ شكل من أشكال التعذیب أو الاغتصاب

 

أو التحقیر بحق الأسیر، وعدم التمثیل بالجثث ونبذ الاستعراضات المسلحة. 
4- إخضاع الأسرى لمحاكمة قانونیة تتوفّر فیها الضمانات الكافیة للعدالة، ومن قبل أشخاص مختصّین وذوي خبرة قانونیة.

 

والتخلّي عن تنفیذ أيّ عقوبة بالإعدام. 
5- الابتعاد عن الأعمال الانتقامیة والثأریة، ومنع حدوثها في المناطق التي یسیطر علیها الجیش الحر، والحفاظ على الأمن والسلم

الأهلیین، ومنع أعمال السلب والنهب والاعتداء على المواطنین.

إن أيّ عمل عسكري لا یلتزم بالمعاییر السابقة لن یخدم الثورة السوریة، وسیتحوّل إلى عبءٍ حقیقيّ علیها، وسیجلب مخاطر
متزایدة على الدولة والمجتمع السوریین. والشجاعة السیاسیة والأخلاقیة تفترض بنا أن ندین أيّ عمل مسلّح یخرج عن هذه

المعاییر، فالإخلال بالمعاییر أو الاشتراطات السابقة من شأنه أن یجرّ البلد والسوریین إلى كوارث لا تنتهي، كما من شأنه أن یأخذ
الثورة السوریة بعیداً عن الأهداف التي أعلنتها لنفسها، إذ ستكون الفوضى هي المصیر الذي ینتظر السوریین.

ولعلّ المطلوب إلى جانب ذلك من المعارضة والجیش الحرّ على السواء، هو العمل على بقاء الحراك السلميّ والمقاومة المدنیة
هما الأساس وجوهر الثورة السوریة المطالبة بالحریة والكرامة. كما نعتقد أن من واجب المعارضة السوریة رفع وتیرة التنسیق
بین أطرافها من أجل توفیر مظلّة سیاسیة واحدة للجیش الحر تتیح له العمل في ظلّها، والتزام هذا الجیش بالبقاء تحت سلطة هذه

المظلّة السیاسیة الیوم وخلال الفترة الانتقالیة حتى یعاد النظر في إعادة بناء وهیكلة المؤسسة العسكریة.

إن المعركة مع النظام لتشیید الدیموقراطیّة طویلة الأمد، وتحتاج إلى التحلّي بالصبر، وإلى تحقیق التفوّق على السلطة القائمة في
كافّة المجالات، وخاصة في المجال الأخلاقي والقیمي والتنظیميّ.

 

المنبر الدیموقراطي السوري 
18 آب 2012

 

 

 


